
[مبتكرة لإدارة الأراضي وتسجيل الممتلكاتالحلول ال: الجلسة الفنية ]

دور المشرع في حفظ التوازن العقدي
لبيع وشراء العقارات على المخطط في امارة أبوظبي

بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي2015لسنة ( 3)دارسة في ضوء أحكام القانون رقم 

الدكتور  محمد الواثق عبد الحميد
مستشار قطاع الشؤون القانونية والحكومية

إمارة أبوظبي   –دائرة البلديات والنقل 



منهجية التناول 

أهمية 
الموضوع

مفهوم توازن 
العقد

التعاقد بين 
الحرية وضرورة

التوازن 

العقار مظهر من مظاهر 
السيادة 

مفاهيم جديدة في 
الصناعة العقارية

مفهوم وخصائص البيع
على الخارطة 

ة أهمية البيع على الخارط

موقف المشرع في إمارة أبوظبي 

وجوه عدم التوازن في العلاقة 
التعاقدية للبيع على الخارطة 

بي مظاهر تدخل المشرع في إمارة أبوظ

ي آلية تدخل المشرع في إمارة أبوظب

ري في الإطار التشريعي للتنظيم العقا
امارة أبوظبي



يقانونتغيرعنهيصدراقتصاديتغيرفأيالاقتصادية،الأدواتمنمهمةأداةالقانون 
لذلك.ةالقانونيالقواعدومضمون الحديثالاقتصادعلمبينوثيقارتباطفهناكمصاحب،

انونيةالقالقواعدمعالاقتصاديةالتطوراتموائمةوالاقتصادالقانون رجالعاتقعلىيقع
.(صحيحوالعكس)الصادرة

المسائلمنرهباعتباالعلاقةفيالتوازن ضرورةبرزتالتكنولوجيالتطور والكبيرةالصناعات
الىالأساسفييستندكانالمدنيالقانون فيالعقدلنظريةالتقليديالبناءلأنالأهميةذات

نجدلارةالمعاصحياتنافيأما.الصور أبسطفيالعقدويعالجللمتعاقدينالمراكزتكافؤ
 
 
 شخصا

 
.مستهلكاأومحترفايكون أنفإماصنفينأحدإلىوينتميإلافاعلا

ةللفلسفنتائجعلى تقومالإرادةسلطاننظرية
بديهية،مسلمةالأفرادحريةتعتبرالتيالفردية

فمن.آخرلإنسانمدينإنسانيوجدلاحيث
ةعلاقتقومألايجبفردكلحريةضمانأجل
بيجكما.بالفعلالأطرافأرادهاإذاإلاالتزام
ةخاصالاجتماعيةالضغوطمنالفردتحرير
.القانون منتنشأالتيتلك

بمالاإالأطرافيلتزمألاتقتض يالعدالة
مثابةبفيكون واختيارا،طواعيةيتفقون 
دالعقأنوطالما.بينهمفيماالقانون 
تين،الإرادتلاقيمنالملزمةقوتهيستمد

ابنفسهتصنعأنيمكنهاالإرادةفإن
.الخاصقانونها

لأنفاءةكأوقدرةالأكثرللطرفمجالفسحللعقدالملزمةللقوةأساساالإرادةحريةاعتبارعن
.كفاءةأوقدرةالأقلالطرفمنتدخلدون العقدبنودويشكلشروطهيفرض

 طرفيهباتفاقيتحددالعقدمضمون أنالأصلكانإذا
 
العقدنوأالتعاقد،حريةلمبدأاعمالا

طرفيأحدسيطرةرسخالذيالواقعظلفيبالتراجعبدأالأصلهذافإنالمتعاقدين،شريعة
.وغيرهافنيةأواقتصاديةقدرةمنلهلماالآخرعلىالعقد

التدخلفيالتراجعهذاتجسدلقدو
كانابعدمالعقديةالعلاقةفيالتشريعي
يثحتقييداذلكيعتبرالفرديالاتجاه
أويةالتعسفالشروطبمنعالمشرعيتدخل
رورةضعلىينصكمابطلانها،علىالنص
فاظبالحتسمحالتيالشروطبعضإدراج
.العقديالتوازن على

تدخلفيالعقديالتوازن انعدامساهمكما
نعيترتبالالتزاماتمنجملةبتقريرالمشرع

لإخطار،باكالالتزامالمحترف،مسؤوليةمخالفاتها
اماتالالتزمنوغيرهاالسلامة،بضمانوالالتزام

لإرادةاسلطانلمبدأالتقليديالمفهومكانالتي
لفرضهالمشرعتدخلدون يحول 

الثابت أن

تراجع وتدخل وحيث أن

ويترتب

وفي ظل ظهور 

الأهمية



تحقيقهوالعقديالتوازن 
الحقوق فيوالمساواةالعدالة

رافأطبينوالالتزاماتوالواجبات
.التعاقديةالعلاقة

الضعف 
الذاتي 

التفاوت 
المعرفي 

الضعف
الاقتصادي 

تحقيق العدالة 
والمساواة

العلاقة العقدية لا 
تحقق بالضرورة 

افها المساواة بين أطر

رتعتبلاالمساواةهذهأنحيث
توزانعدمظلفيحقيقية
بببسالتعاقديةالعلاقةأطراف
يةالشخصالصفاتفيالتفاوت
تيالوالمعرفيةالماليةوالقدرات

قةالعلااطرافمنكلبهايتمتع

أسباب عدم التوازن العقدي 

النفوذعنفينشأ
لأحدالاقتصادي
حاجةأوالطرفين،
علىللحصول أحدمها
يريدضروريةحاجيات
فللطرفيكون إشباعها،

 القوي 
 
نأومااقتصاديا

الذيبالقدرالعقديوجه
.مصلحتهيخدم

نالطرفيأحدامتلكمامتى
 
 
ةوالمعرفالخبرةمنقدرا

تعاقدالمإليهيفتقروالخبرة
نيكولذلكنتيجةوالآخر،
ومالاستعلاالأخيرهذاعلى

أجلمنبنفسهالتحري 
لاقدماوهوقرارهاتخاذ
تالحالا كلفيسهلايكون 

ثحيالمتعاقدبشخصارتبط
 يكون 

 
فيويتحققمنه،نابعا

قليالعالنمويكون التيالحالة
والمعرفةالدرايةمستوى أو

لأنتكفيلاالعقدبموضوع
 يتخذ

 
 قرارا

 
رضانعيعربصائبا

زاماتالالتفحوى بشأنمستنير
مون مضيرتبهاالتيالتبادلية
العقد

توازن العقد 



قديةالعالعلاقةفيالمشرعتدخلعننتج
فيواسعةسلطةالقاض يمنحتمأن

ة،المجحفأوالتعسفيةالشروطمراجعة
بتفسيرالتدخلللقاض يفيكون 

 تثيرالتيالشروطوالنصوص
 
أوشكا

مصلحةحققبماالغموضيكتنفها
يةالعملفيأوخبرةأوقدرةالأقلالطرف

النزاعمحلالتعاقدية

العقد شريعة المتعاقدين

ييدا التدخل التشريعي في العلاقة العقدية بعدما كان الاتجاه الفردي يعتبر ذلك تق
حيث يتدخل المشرع بمنع الشروط التعسفية أو النص على بطلانها، 

كما ينص على ضرورة إدراج بعض الشروط التي تسمح بالحفاظ على التوازن 
. العقدي

، تدخل المشرع بتقرير جملة من الالتزامات يترتب عن مخالفاتها مسؤولية المحترف
كالالتزام بالإخطار، والالتزام بضمان السلامة، وغيرها  من الالتزامات التي كان 

. المفهوم التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة يحول دون تدخل المشرع  لفرضه 

تدخل المشرع أيضا للحد من الاتفاقات المتعلقة بتعديل أحكام المسؤولية سواء 
لية بالإعفاء منها أو تقييدها، حيث يتم ابطال الشروط التي من شأنها تعديل المسؤو 

 باستعمال القوة الاقتصادية
 
متى فرضت  هذه الشروط تعسفا

1

2

3

4

تطورت فكرة النظام العام خاصة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية حيث يضيق
سلطان الإرادة لصالح ما يفرضه المشرع من قيود يجب أن تتجه إلى الإرادة على 

منوالها، 

5

تراجع وتدخل

مة
ها
ة 
ج
تي
ن

 طرفيهباتفاقيتحددالعقدمضمون أنالأصلكانإذا
 
شريعةدالعقوأنالتعاقد،حريةلمبدأاعمالا

اقعظلفيبالتراجعبدأالأصلهذافإنالمتعاقدين، الآخرعلىدالعقطرفيأحدسيطرةرسخالذيالو
وغيرهافنيةأواقتصاديةقدرةمنلهلما

مظاهر 
التدخل

حرية التعاقد وضرورة التوازن 



التوفيق بين مقتضيات السيادة 
الوطنية واستحقاقات العولمة 
ة والتجارة التفضيلية والتنافسي

العالمية جعل بعض الدول تلجأ الى 
تخصيص جزء من الأراض ي للتملك 

. الحر 

التوجهات العالمية وفي ظل ذوبان
الحدود الوطنية ، ما زالت الأرض 
هي العنصر الأهم من عناصر 

. الدولة 

 من مظاهر 
 
العقار يشكل مظهرا

.السيادة الوطنية

العقار مظهر من مظاهر السيادة 

على الرغم من 

ما زال

ولأجل



الوساطة

إدارة العقارات

ملكية الأجانب

مفاهيم جديدة في الصناعة العقارية

انحسار الفهم 
رالتقليدي للعقا

شاملمفهومأصبحبل،التقليديالمفهومذلكهوالعقاريعدلم

(التمويلالإدارة،الوساطة،التقييم،)العقارية،والأنشطةالحقوق منبكثيرارتبط

.(المرنةوالخدمات،الصلبةالخدمات)العقاريةالخدماتبمفاهيمارتبط

عمليات التمويل العقاري



عقد يتراخى فيه 
التسليم

عقد بيع لعقار قبل
أن يبدأ في تنفيذه

العقاري التطويرمشروعاتتمويلأداة1.

بيعيتمخلالهامنالتيالقانونيةالأداة2.
وشراؤهاالإنشاءتحتالعقاريةالوحدات

يكون البناء فيه 
بمواصفات يتم 
الاتفاق عليها 

 
 
مسبقا

4 3 2 1

عقد يلتزم فيه 
المشتري بسداد 
الثمن عن طريق 

أقساط يتم 
الاتفاق عليها 

مفهوم وخصائص البيع على الخارطة  

احالمشتري منحبموجبهيتمالذيالعقدهو
 
قوق

مخططعلىمقترحةعقاريةوحدةعلىعقارية
المجمعمخططأوالطبقات

ية لا  يتم نقل الملك
الا بعد سداد 
هالمشتري لالتزامات

5

خصائص



أداة للمشترين أداة للمطورين 

التمويل

أهمية البيع على الخارطة 

التي تضمن 
تسويق الوحدات 

.العقارية 

الجيدة والناجحة  في 
التمويل 

التي تضمن 
للمشترين مرونة في 

.السداد 

4 3 2 1

للحصول على وحدات 
عقارية  بمواصفات 

ذات جودة عالية وبأقل 
التكاليف

أحد الطرق 



لذا فقد فطن

اراتللعقالعاديالبيععقدعنيختلفوهوالخاصةالطبيعةذاتالعقودمنالمخططعلىالبيععقد
التطويرشروعمانتهاءلحين(القانونيأوالفعلي)التسليمعنصري بتأخيرالعقاري السجلفيوتسجيلها
.المؤجلةالأقساطلجميع(للثمن)المشتري وسدادالعقاري 

وبخاصةحدياتوالتالمحاذيرمنالعديدعلىتنطوي المخططعلىالبيععمليةفيالقانونيةالعلاقاتطبيعة
الوحدةتسليمهفيويتراخىتنفيذه،فييبدأأنقبللعقاربيععقدهوالمخططعلىالبيعبأنيتعلقفيما

،عليهاالاتفاقيتمبمواصفاتيكون البناءوأنالعقارية،
 
طريقعنكون يالثمنبسدادالالتزاموأنمسبقا

المشتري دادسبعدالاالعقاري للسجلالعقارالملكيةنقليتملاأنهجانبالىعليها،الاتفاقيتمأقساط
التزاماتهلكافة

 أبوظبيإمارةفيالمشرع
 
وتسليمالشراءثمناكمالفيهايتراخىالتيالعلاقةهذهلتعقيداتمبكرا

 )عليهيتفقأجلالىالمبيع
 
 عريجعلهامماذلك،منأكثرالىيطول وربما،(تعاقديا

 
منلكثيرضة

بصورةدياتوالتحالمحاذيرتلكوضبطلتنظيمتشريعيإطارووضعوتدخل.والمحاذيرالتحديات

استباقية

العلاقاتفيالحديثةالمفاهيممنتعتبر( off plan)الخارطةأوالمخططعلىالعقارلبيعالتعاقديةالعلاقة

وتوسع،العقاريةالوحداتمنالمعروضوقلةالسكانوتزايدالاقتصاديةالحياةتطور معخاصةالعقارية،

.الوحداتهذهمثلعلىلتملكالأفرادحاجة

موقف المشرع في إمارة أبوظبي

وحيث أن

بما أن

كما أن



القانون

ظبيالإطار التشريعي للتنظيم العقاري في امارة أبو

2015لسنة 245قرار 
اللائحة التنفيذية للملكية المشتركة 

للعقارات واتحاد الملاك

2015لسنة 246قرار رقم 
اللائحة التنفيذية بشأن السجل 

العقاري الأولي

2015لسنة 247قرار 
اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد 

الرسوم

2015لسنة 248قرار 
اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل 

المقيمين العقاريين

2015لسنة 249قرار 
اللائحة التنفيذية بشان الرهون 

التأمينية

2015لسنة 250قرار 
اللائحة التنفيذية بشأن حساب 

ضمان المشروع

2015لسنة 251قرار 
اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص

وفقا للقانون 

2017لسنة 183قرار 
بشأن المصاريف الإدارية للمطورين

العقاريين وعمولة الوسطاء 
العقاريين

2015لسنة ( 3)قانون رقم 
ية
يذ
نف
لت
 ا
ح
ائ
لو
ال



وجوه عدم التوازن في العلاقة التعاقدية للبيع
على الخارطة 

مخاطر  المرتبطة بمشروع التطوير العقاري 
والمطور 

عدم وضوح التزامات التعاقد

مخاطر التزامات التعاقد

مخاطر عدم التسجيل

إشكالات التسليم 

عدم وفاء المطور بنقل الملكية 1.

فرض رسوم على المشترين من قبل المطور  2.

التأخر في تسليم الوحدة العقارية 1.

إشكالات المساحة عند التسليم 2.

عدم وضوح علاقة المطور بمالك أرض المشروع1.

تحولات السوق 2.

الإعلانات المضللة وغير الصحيحة3.

مخاطر  الاحتيال4.

صياغة العقود 1.

(المطور ) ترجيح كفة الطرف الأقوى 2.

الفشل في سداد الأقساط1.

الفشل في التسليم في الموعد المحدد 2.



محل عقد البيع

عرض المشروع التطويري 
للبيع

نقل الملكيةالتسليمالبناء وتنفيذ المشروعسداد الثمن

التسجيل تسليم المبيع المحل

وجوب قيد المطور 

وجوب الحصول على تصريح 
خطي من الدائرة لتسويق 
مشاريع التطوير العقاري 

المباعة على المخطط 

وجوب تسجيل المشاريع 
العقارية 

عدم جواز فرض رسوم 
تسجيل او اي رسوم من 

قبل المطور الا بعد 
افقة الدائرة  مو

ا أن لا يسدد المشتري الا بم
يوازي نسبة الإنجاز الفعلي  

للأعمال 

وجوب فتح حساب ضمان 
المشروع

عدم جواز الحجز على 
الأموال المودعة في حساب 

ضمان المشروع

عدم  جواز رهن ارض 
مشروع التطوير العقاري 

عدم جواز التصرف 
بالأموال المودعة في 

حساب ضمان المشروع

مظاهر تدخل المشرع في إمارة أبوظبي 

الثمن

تسجيل مشاريع التطوير 
العقاري المنجزة 

مسؤولية التسجيل في السجل
العقاري الأولي 

نقل حق الملكية بواسطة 
:المطور 

نقل حق الملكية بواسطة 
المشتري 

نقل الملكية بواسطة الدائرة 
من تلقاء نفسها 

الفشل في إنجاز المشروع 

تأخر البدء في مشروع 
التطوير العقاري أو 

تسليمه 



النص على 
العديد من 
الاشتراطات 
والمتطلبات

اعتماد 
العقود 

النموذجية

تنظيم فسخ 
العقد

فرض عقوبات 
جزائية

فرض غرامات 
وجزاءات 
إدارية

آلية تدخل المشرع في إمارة أبوظبي  

الزامية الحصول على 
الترخيص لمزاولة

تسجيل مشاريع 
التطوير العقارية 

افقة : الحصول على مو
الدائرة قبل الإعلان عن 

المشاريع التطويرية 

ل استيفاء المتطلبات قب
بيع الوحدات على 

المخطط

تنظيم الإخلال في 
العقد 

الإلغاء والإيقاف

شطب قيد المطور 

بالحبس مدة لا 
تتجاوز ستة أشهر 

وبغرامة لا تقل عن 
خمسين )50.000

درهم ولا تزيد ( ألف
200.000على 

( مائتي ألف)

تنظيم حالة 
الإخلال الجوهري 

تحديد بعض 
الحالات التي لا 
يكون المطور فيها 

 
 
مخلا

عقد وساطة 

اتفاقية حساب 
ضمان المشروع 

عقد البيع 

فرض التزامات 
تعاقدية 
مصدرها 
القانون 

عدم جواز رهن أرض 
المشروع إلا للبناء

عدم حجية الرهن في مواجهة 
المشتري  إلا اذا منصوص 

علبه في عقد الشراء 

التعهد بفك الرهن 
ونقل الملكية 

الزامية التسجيل في 
السجل الأولى 

الزام المطور بنقل 
الملكية 

جواز التصرف في 
الوحدات المسجلة في 

السجل الأولي 

آلية معالجة التأخر 
في تنفيذ المشروع

آلية معالجة 
إشكالات المساحة

تحديد إجراءات 
ملزمة للقضاء



لحسن استماعكم شكرا  

Logo of your 
organization if any
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